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 ملخص البحث:
ولولاه به الدماء تعصم وتسفح ،    إذ  نبوي،  لأنه مقام عَلَيٌ ومنصبٌ   ؛ها ذكرا  وأشرف    ها مكانا  وأعز    العلوم قدرا  علم القضاء من أجل  إن       

وداود  ): تعالى  , قال  وبيان فضله  بتقرير أصوله  به من قبل العلماء  كان الاعتناء؛ ولذا    لما توقف السارقُ عن سرقته , والمجرمُ عن جرائمه
 تانسورة الأنبياء الآي  (ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلمان*يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهديوسليمان إذ  

في قوله    رضي الله عنهوروي عن محمد بن الحسين    , فأثنى على داود باجتهاده في الحكم، وأثنى على سليمان باجتهاده وفهمه.79- 78:
علم القضاء   يُعْتَبرُ من أوسع أبواب ل  إن التعزيرو .(1)(هو علم القضاء)قال:    20سورة ص الآية:    ( مة وفصل الخطابوآتيناه الحك)تعالى:

في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ، وقد    الناس حيث إن من المتفق عليه أن التعزير يكونُ   مصالح    تحقيقُ وأن غايتَه  السياسة الشرعية  و 
 تنقسم إلى ثلاثة أقسام:  ذكر لنا الفقهاء أن المعاصي

( , وهذه الجرائم شرع فيه الحد وعددها سبع وهي:) الزنا,والقذف,والخمر,والسرقة,والحرابة, والردة,والبغي  وهي التيجرائم الحدود    القسم الأول:
وليس ثمة ما يمنع أن يجتمع التعزير مع عقوبة الحد إذا اقتضت ذلك المصلحة  ,  دون غيرها هي التي تعاقب عليها الشريعة بعقوبة الحد  

 .ةالعام
 ما فيه الكفارة ولا حد فيه: كالوطء في نهار رمضان، والوطء في الإحرام.  القسم الثاني:

, ما لا حد فيه ولا كفارة: كتقبيل المرأة الأجنبية والخلوة بها، والشروع في السرقة، فيدخل تحته معظم المعاصي، وهي كثيرةالقسم الثالث:  
ل قائلا  يقول: إن باب التعزير طرق قديما  وحديثا  ؟ فأقول له: إني طرقت وهو ما شرع فيه التعزير وهو ما نتحدث عنه في هذه الورقات.ولع

عرفت   تمهيد  وقد اقتضت خطة البحث تقسيمه على  .الموضوع من زاوية أخرى وهي ما انفرد به الإمام الشافعي عن الأئمة الثلاثة الباقين
  ذكرت فيها أقسام الجريمة  ومقدمة  دراسات السابقة في هذا المجال ,  بعض ال, و ثم بيان مظان وجودها    ,  ا  اصطلاح, و   فيه بالانفرادات لغة  

مباحث    ومحتوى البحث ليشتمل على أربعة   ذكرت أن أحوالَ الناس فيه مختلفةٌ,, ثم  دليل مشروعية التعزيرباعتبار أن التعزير يكون عليها , و 
 . حكم التعزير في الشريعة بين الواجب وعدمه : ولالمبحث الأ 

   :مطلبين ليتضمنالتالف بفعل التعزير  : المبحث الثاني
 . عدم الضمان بالتعزيرمنهما حمل عنوان: الأولالمطلب 
 .الضمان بالتعزير: الثانيالمطلب 

 الأربعين.فوق  الزيادة على حد شارب الخمر : المبحث الثالث
 .المستثنى من ضرب الأعضاء :المبحث الرابع

 . النتائج التي توصلت إليها ذكرت فيها أهمَ :  وخاتمة  
 وهي مقترحات تنفعُ طلبةَ العلم  الشرعي وتوصيات: 

 معززة  ببيان البطاقة كاملة  ومرتبة  حسب المنهج العلمي.  المصادر والمراجع
وما كان فيه من نقص فمني ومن الشيطان وحسبي أني بشر معرض للخطأ أحيانا وللصواب أحيانا  هذا وما كان فيه من صواب فمن الله ,

ى  أخرى واَلله أسألُ أن يفقهنا في الدين ,وأن يلهمنا الصواب ,وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل آمين,وصلى الله على نبينا محمد وعل 
        آله وصحبه أجمعين.

Research Summary : 

Judicial science is for the sake of science by value and the most cherished and honorable place male. Because 

it is a high standing and a prophetic position, as it contains blood and bloodshed, and without it the thief 

would not have stopped stealing, and the criminal would have stopped his crimes. Therefore, it was taken 

care of by scholars by determining its origins and stating its meritsDisciplinary discretion is to be considered 

one of the broadest fields of legal science and policy, and that its goal is to achieve the people's interests, as 

it is agreed that discretion is in every sin with no limit or expiation, and the fuqaha 'have mentioned to us 

that sins are divided into three parts:The research plan necessitated dividing it into a preface in which it was 

defined in linguistic and idiomatic singularities, then explaining its existence, some previous studies in this 

area, and an introduction in which the sections of the crime were mentioned as that the discretionary penalty 

is imposed upon it, and the evidence for the legitimacy of discretionary discretion, then I mentioned that the 

conditions of people in it are different, and the content The research includes four sections: 
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 تمهيد في بيان معنى الانفرادات
  ,   : انفرد الرجل عن أصحابه : أي شذ    قالوااللغة ف  أهل  اللغة يراد بها : معنى مذموما  أحيانا  في كتبانفرد في  جاءت لفظة :    لغةً:  الانفراد

وجمع فرد : أفراد    استَبَدَّ برأيه.أي  : الاستبداد بالرأي يقال : انفرَدَ فلان بالأمر    وتطلق ويراد بها أحيانا  أخرى   ,  وكل  شيء مُنفرد فهو شاذٌ 
ية, وظبية فارد: وفرادى , ويقال : شيء  .(2) منفردة عن القطيعأي فارد وفرْد وفرَد : متفر د , وشجرة فارد متنح 

المسائل )  :, ويمكن أن يقالَ فيه : إنَّ المرادَ بها اصطلاحا  هيالذي يقابل بقية الآراء المختلفة : الرأي الواحد  ديراد بالانفرا الانفراد اصطلاحاً:
, المفرداتويطلق على الانفرادات في بعض البلدان: ب  إمام من الأئمة  ولو في الراجح  من أقواله الأئمةَ الباقين(.الفقهي ة التي خالف فيها  

كر كتاب ابن حزم  قال الذهبي:) لما ذ  ما انفرد به عالم عن أقرانه وطبقته، أو أهل فنه، في الرأي، والاختيار.  ونعني بها هنا  ،   واحدتها مفردةو 
ولا ريب أن الأئمة الكبار تقع لهم مسائل ينفرد المجتهد بها، ولا    في مفردات أبي حنيفة، ومالك، والشافعي التي خالفوا فيها جمهور العلماء:

وهو بهذا المعنى لا يعني    .(3) يعلم أحد سبقه إلى القول بتلك المسألة، قد تمسك فيها بعموم، أو بقياس، أو بحديث صحيح عنده والله أعلم(
 كيف يمكن أن نجد الانفراد؟:  .أن يتفقَ الأئمةُ فيما بينهم , بل قد يتفقون وقد يختلفون المهمُّ أن لا يوافق هو واحدا  منهم 

 وذلك من خلال النظر: 
وكتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة لصدر    ,هـ(560)ت  يهُبَيْرَة الشيبان  لابنالمقارن : كإجماع الأئمة الأربعة واختلافهم  الفقه  في كتب  

هـ ( هذا في المصادر القديمة ثم يقوم الباحث بعد أن يتأكد بوجود   780الدين محمد بن عبدالرحمن بن الحسين العثماني الشافعي ) ت  
 :  -رحمهم الله - قوال الأئمة الأربعةمظان وجود أأما عن  الانفراد بعزوها إلى المصادر الأصلية في كل مذهب.

بالشافعي :   بالمذهب ما يتعلق برزوأوالإمام مالك في : موطئه , ومدونة تلامذته.من أهم   مصادر الفقه الحنفي : المبسوط , وبدائع الصنائع.
أحمدَ ابنُ قدامة في موسوعته :    الإمام  بذكر قولوأخيرا  اعتنى    .للماوردي  كتاب الأم , وكذلك اعتنى المزني بذكر أقواله , والحاوي الكبير

المغني , والقول الواحد الذي ينقله عنه المؤلفون : هو ما رجحه أهل الترجيح من أئمة المذهب ، كالقاضي علاء الدين ، علي ابن سليمان  
قال  :للانفرادوللتوضيح يمكن أن نعطي مثالا   .  (4)السعدي المرداوي المجتهد في تصحيح المذهب ، في كتبه الإنصاف وتصحيح الفروع والتنقيح

افعي: يجوز  -   إلى أن قال   -الخفَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: لا يجوز,......   ) ثمَّ اخْتلفُوا ف ي اقْت دَاء المفترض بالمتنفل::ابن هُبَيْرَة   : وقال الشَّ
وكما في مسألة التصادم فإذا اصطدم الراكبان فماتا معا  : يجب على كل   منهما ديةُ الآخر وتتحملها العاقلة , وهو مذهب   .(5)أي ما تقدم(

أو أن يكون لكل واحد من  .  (7)ويجبُ على كل   واحد منهما نصف دية صاحبه وهو مذهب الإمام الشافعي  .(6)(الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد
فيرى الإمام الشافعي  يوافق رأي الإمام الشافعي واحدا  من الأئمة الباقين كما في المسألة التالية:  الأئمة رأيه في المسألة ألمهم في ذلك أن لا

 فيما انفرد به عن الأئمة الثلاثة: 
رق فيه عمدا   فيرى الإمام أبو حنيفة أنَّ دية الكتابي كدية المسلم لا ف  وخالف في ذلك الأئمة الثلاثة :.(9)ثلث دية المسلم  (8)أنَّ دية الكتابي   

, وهو مذهبُ الإمام  أحمدَ كما في ظاهر   (11) بينما يرى الإمامُ مالكٌ أنَّ ديةَ الكتابي   وأي   معاهدٍ نصفُ دية  المسلم    .(10)كان القتل أو, خطأ  
بعد ذلك يجب الذهاب إلى أمهات    المسائل ثمهذه  في  أن الشافعي انفرد عن باقي الأئمة    وص النص  هيظهر بوضوح من خلال هذ  .(12)المذهب

 الرأي الراجح.   إلىفريق والتوصل بعد ذلك   من خلال إثبات الأدلة لكل المذاهب والتأمل فيما استدل به كلُ أكثر المصادر للدراسة 
 القراءات واللغة والأصول والتفسير والفقه وغيرها مثل:تنوعت المصنفات ما بين علم  :كتب في المفردات

 .(13)* نظم ما انفرد به شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأئمة الأربعة
 هـ( .  569المفردات في القراءات للعطار الهمداني: الحسن بن أحمد بن الحسن بن حنبل بن إسحاق ت سنة )* 
   .هـ( 624ابن نصر الحراني الحنبلي )ت سنة  المفردات في قراءة الأئمة لأبي بكر عبد الله* 
 هـ( .  513لأبي الوفاء ابن عقيل )ت سنة  المفردات* 
: المفردات كذلك   وله, هـ( وتسمى: رؤوس المسائل المفردات في الفقه 526المفردات في الفقه لابن أبي يعلى صاحب الطبقات )ت سنة  * 

 . في أصول الفقه
 . (14) له ابن رجب  هـ( قيل:حوى خمسمائة مسألة في مجلدين والصواب أنها مائة مسألة كما في ترجم  527لابن الزاغوني )ت سنة    المفردات*  
 هـ( .  560المفردات للوزير ابن هبيرة )ت سنة * 
 هـ( .  560ابن )ت سنة    المفردات لأبي يعلى محمد بن القاضي أبي خازم* 
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وهو في    ,هـ(  1192الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني لشيخ الجامع الأزهر المذاهبي: أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري )ت سنة  *  
 . فعيمفردات أحمد عن الشا

 المقدمة
وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على    الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله      

الدين وبعد: إلى يوم  أبدا   أثرهم  المطالب الأخرى كالغذاء   نهجهم واقتفى  إنساني وضروري لا يقل أهمية عن  إن الأمن والاستقرار مطلب 
مة على أن الشريعة وضعت للمحافظة  والكساء، وبدونه لا يستطيع الإنسان أن يقوم بممارسة حياته اليومية على الوجه الأمثل , وقد اتفقت الأ

والنظام العقابي في الإسلام وجد    .(15) على الضروريات الخمس، وهي: الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل، وعلمها عند الأمة كالضروري 
نا ولحفظ العقل شرع حد  فلحفظ الدين شرع حد الردة , ولحفظ النفس شرع القصاص ولحفظ النسل شرع حد الز   لحفظ هذه الكليات الخمس:

  ها مكانا  وأعز    ولما كان علم القضاء من أجل العلوم قدرا    .(16) الخمر, وللحفاظ على المال شرع حد السرقة , ولحماية هذه كلها شرع حد الحرابة
 كان الاعتناء   والمجرمُ عن جرائمه  وربما توقف السارقُ عن سرقته ,به الدماء تعصم وتسفح ،    إذ  نبوي،  لأنه مقام عَلَيٌ ومنصبٌ   ؛ها ذكرا  وأشرف  

العلماء قبل  أصوله  من  فضله   بتقرير  قال   وبيان  لحكمهم ):تعالى  ,  وكنا  القوم  غنم  فيه  نفشت  إذ  الحرث  في  يحكمان  إذ  وسليمان  وداود 
وروي عن    سليمان باجتهاده وفهمه., فأثنى على داود باجتهاده في الحكم، وأثنى على  (17)(ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلمان*شاهدي

يُعْتَبرُ من ل  إن التعزيرو   .(19)(هو علم القضاء)قال:    (18) ( وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) في قوله تعالى:  رضي الله عنه محمد بن الحسين  
في كل معصية لا   الناس حيث إن من المتفق عليه أن التعزير يكونُ   مصالح    تحقيقُ وأن غايتَه  السياسة الشرعية  علم القضاء و   أوسع أبواب

 تنقسم إلى ثلاثة أقسام:  حد فيها ولا كفارة ، وقد ذكر لنا الفقهاء أن المعاصي
هذه الجرائم  شرع فيه الحد وعددها سبع وهي:) الزنا,والقذف,والخمر,والسرقة,والحرابة, والردة,والبغي( , و   وهي التيجرائم الحدود   القسم الأول:

القصاص أو  ا:  العقوبات المقررة لهفإن    قتل أو الجراحجرائم الأما    ,  دون غيرها هي التي تعاقب عليها الشريعة بعقوبة الحد؛ أي بعقوبة مقدرة
هُ عمدٍ ، عمدٌ ، وشب  وعددها خمس عندَ متأخري الحنفية وهي:    الدية وبعض الأحكام الأخرى المتعلقة بالحرمان من الميراث أو الوصية.

وخطأ ؛ لأنَّهما المذكوران في القرآن الكريم ؛ لبيان حكم نوعي القتل    وعند المالكية :عمد  .  (20) وخطأٌ ، وما جرى مجرى الخطأ  والقتلُ بالتسبب
وليس ثمة ما   .(22) ثلاثةُ أنواع : قتل عمد ، وشبه عمد , وخطأ أنهايرى الشافعية والحنابلة :   .(21) فمن زاد قسما  ثالثا  أو رابعا  زاد على النص

 مصلحة العام. يمنع أن يجتمع التعزير مع عقوبة الحد إذا اقتضت ذلك ال
 ما فيه الكفارة ولا حد فيه: كالوطء في نهار رمضان، والوطء في الإحرام.  القسم الثاني:

ما لا حد فيه ولا كفارة: كتقبيل المرأة الأجنبية والخلوة بها، والشروع في السرقة، وأكل الميتة، فيدخل تحته معظم المعاصي،  القسم الثالث:  
, وهو ما شرع فيه التعزير وهو ما نتحدث عنه في هذه الورقات, ولعل قائلا  يقول: إن باب التعزير طرق قديما  وحديثا  فأقول له:  وهي كثيرة

 .لموضوع من زاوية أخرى وهي ما انفرد به الإمام الشافعي عن الأئمة الثلاثة الباقين في باب التعزيرإني طرقت ا
 دليل مشروعيته:

التعزير في قوله  الكتاب:   حيث أمر     .(23) ( فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا):تعالىورد 
ويكون غير ,  يأتي ثالثا  بعد الموعظة والهجر وليس أولا  كما يفعله البعض    ب, والضر وهو تعزير  بضرب الزوجات الناشزات تأديبا  وتهذيبا  

فاتقوا الله في النساء،  _  ، أنه قال في حجة الوداع:    ، عن النبي  رضي الله عنه  مسلم في صحيحه من حديث جابر  هأخرج  بدليل ما  مبرح
هن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير  فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم علي

قال الفخر الرازي: )وبالجملة فالتخفيف مراعى في هذا الباب على أبلغ الوجوه، والذي  .(24) _مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف
اجع، ثم ترقى منه إلى الضرب، وذلك تنبيه يجري مجرى التصريح في  يدل عليه أنه تعالى ابتدأ بالوعظ، ثم ترقى منه إلى الهجران في المض

 .(25)أنه مهما حصل الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء به، ولم يجز الإقدام على الطريق الأشق(
مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها، وهم _:صلى الله عليه وسلم  جاء في مرقاة المفاتيح:)وأقوى هذه الأحاديث قوله  و 

, دليل آخر (28) _لا يجلد فوق عشر إلا في حد_  صلى الله عليه وسلم  . وفي قوله(27) , فهذا دليل شرعية التعزير وأجمع عليه((26)_أبناء عشر  
 .اختصارا   لكني سأكتفي بهذا على مشروعية التعزير والأدلة في ذلك أكثر من أن تحصى 

 التعريف بالتعزير: 
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دا   )لغة : يأتي بمعنيين الأول منهما : التوقير والتعظيم؛وذلك إذا ورد في سياق المدح كما في قوله تعالى :   التعزير       إ نَّا أَرْسَلْناكَ شاه 
رُوهُ   نُوا ب اللََّّ  وَرَسُول ه  وَتُعَز   يرا  ل تُؤْم  را  وَنَذ  يلا  وَمُبَش    أي تدفعوا العدو عنه وتمنعوه,وتنصروه وتعاونوه على أمره كله. (29)(    وَتُوَق  رُوهُ وَتُسَب  حُوهُ بُكْرَة  وَأَص 

صر معناه بالضرب فقط وهو ما سار عليه بعض ويلاحظ في هذا التعريف أن التعزير حُ   .(30) والثاني هو التأديب الذي هو الضرب دون الحد
يبلغ الحد الشرعي   وأولى ما قيل فيه هو : تأديب لا.(31) بن الحسن  قل ذلك عن أبي حنيفة ومحمدكالسرخسي في المبسوط وقد نُ الفقهاء  

الرد والردعيكتأديب من شتم بغ التعريف دون غيره أن هذا التعريف عام ولا يختص   .(32)  ر قذف بمعنى  لهذا  السبب في ترجيحنا  ولعل 
مل غيره حسب ما يراه القاضي مناسبا لمن ثبتت إدانته وهو ما سار عليه غير واحد من أهل العلم فقد جاء عن  بالضرب وحده بل يشمله ويش

: ) فإنه شرعا لا يختص بالضرب ، بل قد يكون به، وقد يكون بالصفع وبفرك الأذن , وبالكلام العنيف , وبنظر قوله  صاحب مجمع الأنهر
تختلف   والأقدارحظ في هذا التعريف أن المسيء يعاقب بحسب حاله وموقعه فعقوبة أهل المروءات  .كما ويلا(33)القاضي إليه بوجه عبوس(

فيختار القاضي له عقوبة غيرها بحيث تكون مناسبة ,  ه غير رادع له  ياعتاد عل  لإنسانفربما يكون الحبس أحيانا   ,  بالتأكيد عن عقوبة غيره  
فيختار العقوبة الرادعة التي تناسب حجم الجريمة,    ن يتمتع بالذكاء والفطنة وحضور البديهةأن القاضي لا بد أ   منوهنا لا بد من أن ننبه  

حد أو ,   أو , :) فلا يختص بسوطفي هذا   قال القرافيو  . وأيضا  لا يختار عقوبة كبيرة على جرم صغير , أو عقوبة صغيرة على جرم كبير
متقدمون يعاملون بقدر الجاني والجناية , فمنهم من يضرب ومنهم من يحبس , ومنهم من حبس , أو غيره بل اجتهاد الإمام , وكان الخلفاء ال

د بعد بيان هذا أنه في حال حصر التعزير بالضرب و .وأ(34)يقام على قدميه في تلك المحافل , ومنهم من تنزع عمامته , ومنهم من يحل إزاره(
أنه قال: ) لا يبلغ بالتعزير أربعون سوطا( وبه أخذ أبو   –رحمهما الله    -فإن السرخسي قد نقل عن الشعبي  , أو أن القاضي اختار الضرب  

عليه الصلاة    -؛ لأن الأربعين سوطا أدنى ما يكون من الحد، وهو حد العبيد في القذف، والشرب، وقال    - رحمهما الله قال-حنيفة ومحمد  
، وهذا قول أبي يوسف الأول، ثم رجع، وقال : يبلغ بالتعزير خمسة وسبعين    (35)_من بلغ حدا في غير حد، فهو من المعتدين_  –والسلام  

سوطا؛ لأن أدنى الحد ثمانون سوطا، وحد العبد نصف الحر، وليس بحد كامل، وهذا مروي عن محمد أيضا، وعن أبي يوسف أنه يجوز أن  
؛ لوروده أكثر باختصار  الحدللتعزير سأنتقل إلى بيان معنى    بعد بيان المعنى اللغوي والاصطلاحي  .(36)ن سوطايبلغ بالتعزير تسعة، وسبعي

عليه    -الحد لغة : المنع : من حد أي دخل , والحدود موانع من الجنايات , سميت بها لذلك لكونها موانع وقوله    من مرة في تعريف التعزير.
الحدود_  –السلام   تندفع  (37) _بالشبهات    بهاتبالش  ادرءوا  أي  تندرئ  والحدود   , ادفعوها  لله    .(38) أي  حقا  المقدرة  العقوبة   ( ا:  واصطلاح 
لأن هذه العقوبات وإن كانت مقدرة شرع ا إلا أنها مقررة حق ا للأفراد،    ؛  .وبهذا التعريف تخرج العقوبات المقررة لجرائم القصاص والدية(39)تعالى(

, ولم  كذلك تخرج عقوبات جرائم التعازير؛ لأنها جميع ا عقوبات غير مقدرة.ومعنى التقدير هنا هو أن الشارع الكريم عين نوعها, وحدد مقدارها  
ومعنى أن العقوبة مقررة حق ا لله تعالى أنها مقررة لصالح الجماعة , وحماية نظامها،   . القاضييترك اختيارها , أو تقديرها لولي الأمر أو  

 .(40) إنها حق لله يعنون بذلك أنها لا تقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا من الجماعة:  والفقهاء حينما ينسبون العقوبة لله جل شأنه ويقولون 
 في الشريعة التعزير حكم المبحث الأول

أبو حنيفة ومالك في حال غلب على ظن الحاكم أن الجاني لا يصلحه إلا الضرب أصبح واجبا  , وإن غلب على ظنه إصلاحه   ذهب الإمام
.أما رأي الإمام أحمد  بأن الإنسان إذا استحق بفعله التعزير (41) بغيره لم يجب ؛ لأنه انتهاك عرض محظور فاقتضى أن يكون واجبا الحدود

والتعزير فيما شرع فيه التعزير واجب    ابن قدامة في المغني قائلا :)وآراء الفقهاء كلهم  ذكر المسألة  , وقد    حق فلا يجبيست  كان واجبا ، وإن لم
أن ما كان من التعزير منصوصا عليه، كوطء جارية   (42)ثم قال :)ولنا(  وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وقال الشافعي: ليس بواجب  ,إذا رآه الإمام

منصوصا عليه، إذا رأى الإمام المصلحة فيه، أو علم أنه لا ينزجر إلا به،    امرأته، أو جارية مشتركة فيجب امتثال الأمر فيه، وما لم يكن
جب التعزير على الحاكم لأنه لا يحصل به كبير  . ورأى الإمام الشافعي بأنه لا ي(43)وجب؛ لأنه زجر مشروع لحق الله تعالى، فوجب، كالحد(

 .(44)زجر ولا ردع عن المعاصي المستقبلة، إن كانت معلقة على حصول الألم الواقع لذلك العبد
حدث   إنويعلق الماوَرْد يُّ في الحاوي على كلام الإمام الشافعي قائلا  : ) وهذا كما قال تعزير الإمام لمستحق التعزير مباح , وليس بواجب ف 

 . (عنه تلف كان مضمونا  
من التعزير :حيث قال له رجل وهو يقسم الصدقات : اعدل يا رسول الله ؟ فتمعر وجهه   صلى الله عليه وسلمما عفا عنه رسول الله    -الأدلة :

ومنهم من يلمزك )   وفيه أنزل الله سبحانه: .وجه الدلالة فيه : أنه لم يعزره فدل على عدم وجوبه  (45), وقال : ثكلتك أمك إذا لم أعدل فمن يعدل
اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك فقال    صلى الله عليه وسلم .وتنازع الزبير بن العوام ورجل من الأنصار شربا فقال النبي  (46)   (في الصدقات
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.وفي (47)(يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا وربك لا    ):الأنصاري : إنه ابن عمتك , فنسبه إلى الميل فلم يعزره , وفيه أنزل الله سبحانه
،     صلى الله عليه وسلم   النبي  صحيح البخاري عن أنس بن مالك ، قال: كنت عند فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه عليَّ

الصلاة، قام إليه    صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي  صلى الله عليه وسلم  قال: ولم يسأله عنه، قال: وحضرت الصلاة، فصلى مع النبي  
فإن الله قد غفر لك ذنبَكَ، أو   _قال: نعم، قال:    _يس قد صليت معناأل  _الرجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا، فَأَق مْ ف يَّ ك تَابَ الله قال:

كَ   فدل بذلك على عدم الوجوب.ومن الأدلة العقلية : أنه ضرب غير محدود    وجه الدلالة فيه أنه لو كان التعزير واجبا  لعزره ,  .(48)_قال: حَدَّ
 يرها فإن الراجح أن التعزير ليس بواجب وهو ما عليه الإمام الشافعي.  لهذه النصوص وغ.(49) الطرفين فلم يكن واجبا كضرب المعلم والزوج

 التالف بفعل التعزير المبحث الثاني
اختلف الفقهاء   ؟  معنى التالف بالتعزير كأن يضرب الإمام رجلا  مستحقا  للتعزير فيموت من هذا الضرب فهل يجب على الإمام الضمان أم لا

؛ لذا فإني سأرتب هذا الذي انفرد به عن الأئمة الثلاثة    : قول الإمام الشافعي  والثانيقول الجمهور    الأولفي هذه المسألة على قولين :  
 المبحث على مطلبين حسب اختلاف الفقهاء.

 عدم الضمان بالتعزير: المطلب الأول
إلى أن التالف بالتعزير غير مضمون مثل الحدود جاء في الهداية : )ومن حده الإمام أو  -رحمهم الله -أبو حنيفة ومالك وأحمد الأئمةذهب 

 . (50)عزره فمات فدمه هدر ؛ لأنه فعل ما فعل بأمر الشرع وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة (
بـأن دية الجنين على  رضي الله عنه    فأسقطت جنينا ميتا، فحكم علي    رضي الله عنه ويمكن أن يستدل بقصة المرأة التي أرسل إليها عمر    -

 .(52), ولم يخالفه أحد، فدلَّ على أنه إجماع(51) عاقلة عمر
بغير المصلحة بخلاف غير الإمام فإنه قد يعزر غيره , وعنده    أحدا  ولأن منصب الإمام يجل عن أن يعزر    ولأن الإمام مأمور بالعقوبة ؛   -

وهي بالأصل عقوبة مشروعة للردع،    ,  شائبة تشف منه لعداوة سابقة مثلا ، وما سمعنا أن حاكما  قتل بقتله احدا  في تعزير، ولا غرم دية 
في دية من قَتَلَهُ حَدُّ الخمر، فقد خالفه غيره من الصحابة،    رضي الله عنه  وأما قول علي .... كالحدمن تلف بها،    الإماموالزجر، فلم يضمن  

 .(53) فلم يوجبوا شيئ ا به فلا يصلح الاحتجاج
ذلك، فقال  فزعت فألقت ما في بطنها حيث انه استشار الصحابة في  إلى المرأة التي    رضي الله عنه   عن الأثر في عمر بن الخطاب:    وأجيب

: إنما أنت مؤدب , ولا شىء عليك , فقال لعلي : ما تقول؟ فقال: إن كان اجتهدوا فقد أخطئوا، عليك الدية ,    له عبد الرحمن بن عوف وغيره
لتقسمنها على قومك , فأوجب علي بحضرة الصحابة الدية وألزمها عمر، وضربها على عاقلته والمرأة وإن كانت   قال عمر : عزمت عليك

دليل على إسقاط    (54)_الحديثإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ ...  _  صلى الله عليه وسلم وليس في قوله  أسقطت من الفزع فهو من جهته ,  
 . (55) عن المجتهد , وأنه مأجور إن لم يتعمد الخطأ، ولا يفهم من الحديث زوال الضمانالضمان في ذلك ، وإنما فيه سقوط الإثم 

 وأود هنا أن أبين أنه في حال وجوب الضمان من التعزير فإن الدية تكون على قولين: 
 في ماله.  تكون  الكفارة وبناء عليه فإن  على عاقلة الإمام ؛ لحديث عمر ,  أحدهما:

 إن الدية في بيت المال؛ لأنه نائب فيه عن كافة المسلمين فاقتضى أن يكون ما حدث عنه من الضمان في بيت مالهم . والقول الثاني:
 وعلى هذا تكون في الكفارة وجهان : 

 في بيت المال أيضا.   أحدهما:
عاد إلى عاقلته كما أن من وجبت الدية  في ماله ويكون تأويل فعل عمر في تحصيل الدية لعاقلته أنه لم يكن في بيت المال مال ف  والثاني:

 على عاقلته إذا عدموا جعلت في بيت المال والله أعلم. 
 الضمان بالتعزير: المطلب الثاني

 .(56)انفرد الإمام الشافعي عن الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد بأن التالف بالتعزير مضمون بخلاف الحدود فإنها غير مضمونة
قول الإمام علي: ليس أحد أقيم عليه الحد، فيموت، فأجد في نفسي شيئا إن الحق قتله، إلا حد الخمر، فإن رسول الله    الأدلة على ذلك :

 .( 57) لم يسنه لناصلى الله عليه وسلم  
: )وأما من مات  رحمه الله  النووي قال    بأن هذه هي عقوبة مشروعة للردع ، والزجر فلم يضمن من تلف بها كالحد.  : عن هذا الدليل  وأجيب

من التعزير فمذهبنا وجوب ضمانه بالدية والكفارة وفي محل ضمانه قولان للشافعي أصحهما تجب ديته على عاقلة الإمام والكفارة في مال  
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اني في مال الإمام هذا الإمام والثاني تجب الدية في بيت المال وفي الكفارة على هذا وجهان لأصحابنا أحدهما في بيت المال أيضا والث
  الأقوال .وقبل أن نبين الراجح من  (58) لا ضمان فيه لا على الإمام ولا على عاقلته ولا في بيت المال والله أعلم(:مذهبنا وقال جماهير العلماء

السابقين اختلفوا    الأربعةفقهاء  مبنية على المبحث السابق وهو حكم التعزير في الشريعة وبما أن الهذه    أود أن أقرر أن مسألة الضمان بالتعزير
ما ذهب   -والله أعلم   - الشافعي هناك من أن التعزير غير واجب بدليل ما تقدم فإن الراجح   الإمامبين الوجوب وعدمه وبما أننا رجحنا قول 

ى عاقلة الإمام حتى يدعوه  عل  -والحالة هذه  –إليه الإمام الشافعي أيضا  من وجوب الضمان على الإمام في حال مات من التعزير والدية  
  ذلك إلى حفظ حياة الناس وعدم التعدي عليهم حتى في حال خطئهم ؛ وذلك لأن نفعَ عمله  يرجع إلى عامة المسلمين فيكون الغرم الذي يلحقه

جب , فالضرب  بسبب عمله لهم ، وعليهم وفي قول مرجوح في المذهب تجب على عاقلة الإمام ; لأن أصل التعزير غير واجب عليه ولو و 
غير متعين في التعزير فيكون فعله مباحا فيتقيد بشرط السلامة بخلاف موته في الحد ؛ لان الإمام واجب عليه أن يقيم الحد على المخالف  

 على جلاده  وقد تقدم كلام النووي بأن من وجب عليه الحد فجلده الإمام أو جلاده الحد الشرعي فمات فلا دية فيه ولا كفارة لا على الإمام ولا
؛ وذلك لأنه   الإمامفمات فلا ضمان ؛ لعدم حصول التعدي من قبل    حدودجلد بقوة في ال  إنهنا :    جتهد.كما يمكن أن ي(59)ولا في بيت المال

, فإن  مات في الجَلد  فإن  المسألة في التعزير ,  بخلاف    حد من حدود الله , ولأن الكل يعرف الحد ويعرف عقوبة ذلك ومع ذلك تراه يخالف
ويقاس عليها كل انواع العقوبات التعزيرية كالحبس الشديد , أو الغرامة المالية المبالغ فيها والتي لا    ,مات بسبب قوة الجلد  إذا  الإمام يضمن

 . (60)رعلى خلاف مشهو  -التعزير بالمال كما يعبر عنه الفقهاء –المخالفة إذا أجزنا ذلك  حجم تتناسب مع
 الزيادة على حد شارب الخمر المبحث الثالث

حيث   .(61): جلد في الخمر بالجريد والنعال  صلى الله عليه وسلمالجلد هو حد شارب الخمر باتفاق الفقهاء؛ لخبر مسلم عن أنس: أن النبي  
جلدة في الحر وأربعون في إلى أنها ثمانون -رحمهم الله تعالى  –في عدد الجلدات: فذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد اختلفوا  إن الفقهاء

 . وذهب الإمام الشافعي إلى أنه أربعون جلدة في الحر، وعشرون في غيره.(62) غيره
فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحمن    ماروي عن ابن وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر رضي الله عنهما    أدلة الجمهور:

يقرأ عليك    بن عوف ، وعلي وطلحة، والزبير رضي الله عنهم، وهم معه متكئون في المسجد، فقلت: إن خالد بن الوليد أرسلني إليك وهو
: نراه  رضي الله عنه  م، فقال علي، هم هؤلاء عندك، فسألهالسلام، ويقول: إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فيه فقال عمر  

  رضي الله عنه أبلغ صاحبك ما قال، قال: فجلد خالد  رضي الله عنه  إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون، قال. فقال: عمر  
 الشافعيواستدل للإمام  .(64) وأربعينأيضا ثمانين  الله عنه    رضي  , وفي سنن البيهقي : جلد عثمان(63)ثمانينرضي الله عنه    ثمانين، وجلد عمر

يضرب   _: صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح مسلم : كان النبي  بما  أربعون جلدة في الحر، وعشرون في غيره.ـ    اأنهفيما ذهب إليه من  
أربعين، وجلد أبو بكر  وسلم صلى الله عليه أنه قال: جلد النبي  رضي الله عنه روي عن علي وبما .  (65) _في الخمر بالجريد والنعال أربعين

ثم .(67)إذا أتي بالرجل الضعيف الذي كانت منه الزلة ضربه أربعين  رضي الله عنه  .وكان عمر(66)سنة  وكلٌ   وقال:  أربعين، وعمر ثمانين،
وأربعين، ثم أثبت معاوية الحد  جلد عمر أربعين صدرا من إمارته، ثم جلد ثمانين في آخر خلافته، ثم جلد عثمان الحدين كليهما ثمانين  

ومن خلال ما تقدم فإن من الفقهاء من رأى أن حد الخمر ثمانون على اعتبار أن الصحابة أجمعوا على هذا, والإجماع هو المصدر  .(68)ثمانين
ليد بن عقبة أربعين جلدة,  , ومن رأى أن الحد أربعون احتج بما فعله على من جلد الو   (69) الثالث بعد الكتاب والسنة وقد دل عليه الكتاب

حجة لا   صلى الله عليه وسلم وقوله: جلد النبي أربعين , وأبو بكر أربعين , وعمر ثمانين وكلٌ سنة،ويرى أصحاب هذا الرأي أن فعل النبي  
من عمر على أنها   على الأربعين يجوز تركه بفعل غيره، وأن الإجماع لا ينعقد على ما يخالف فعل النبي وأبى بكر وعلى، ويحملون الزيادة

 .(70)جوز إذا رآه الإمامتتعزير 
المناقشة الأدلة :  إذا أمكن أن يجمع بين  قال    الآخر  ويؤخذ  أحدهما  أفضل من أن يهمل, فإن ذلك يعد أصوليا   فانه يجمع    قولينأقول : 

الشوكاني: )ومن شروط الترجيح التي لا بد من اعتبارها أن لا يمكن الجمع بين المتعارضين بوجه مقبول فإن أمكن ذلك تعين المصير إليه  
الدليلين، والترجيح فيه إعمال لواحد من الدليلين على الآخر  (71)ولم يجز المصير إلى الترجيح( فإعمال  .وبيان ذلك أن الجمع فيه إعمال 

أولى من إسقاط أحدهما بالآخر أو وقفهما وإيقاع ال الدليلين  أبو يعلى: )والجمع بين  القاضي  قال  دليلين أولى من إهمال أحدهما، وقديما  
أن عليا جلد    _محمد بن علي بن الحسين    .وقد جمع الطحاوي بينهما بما أخرجه هو والطبري من طريق أبي جعفر(72) التعارض بينهما  (

قال  له ذنبان أربعين جلده في الخمر في زمن عثمان    _، وأخرجه الطحاوي أيضا من طريق عروة مثله لكن قال:  _الوليد بسوط له طرفان  
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فإن أبا جعفر ولد بعد موت علي  ,  لأن كل سوط سوطان وتعقب بأن السند الأول منقطع  ؛  الطحاوي: )ففي هذا الحديث أن عليا جلده ثمانين  
لهيعة وهو ضعيف، وهو لم يكن في الوقت المذكور مميزا، وعلى تقدير ثبوته فليس في    بأكثر من عشرين سنة، وبأن الثاني في سنده ابن

.قال ابن حجر : )وقد وقع التصريح بالحد المعلوم فوجب المصير إليه ورجح القول بأن الذي  (73) الطريقين أن الطرفين أصاباه في كل ضربه(
بعد عرض الأقوال  رأيٌ دون آخر  عندي    يترجحْ   لم.و زيادة على الحد إنما هو التعزير على القول بأنهم اجتهدوا في الحد المعين(  اجتهدوا فيه

رَ جمعا  بين الأدلة ,للاجتهاد من قبل الإمام    قابلةٌ   المسألةَ   نَّ فإوالنظر في أدلة الطرفين   الإمام   برأيردع بالعشرين يعزر بها أخذا     إذا   فإن المُعَزَّ
م الذي رجح القي     ابن    رأيَ   هناأنه لا ينفع فيه الأربعين أخذ بالثمانين وهو رأي الجمهور ــ والله أعلم ــ.لكني أنقل    الشافعي , وإن رأى الإمامُ 

والأربعون الزائدة عليها تعزير اتفق عليه الصحابة    الشافعي حيث قال:) ومن تأمل الأحاديث رآها تدل على أن الأربعين حد،  الإماممذهب  
.وقد استدل ابن القيم لهذا الرأي (74) وغرب وهذا من الأحكام المتعلقة بالأئمة وباللَّ التوفيق(  رضي الله عنه  رضي الله عنهم وقد حلق فيها عمر

واية علي وأنس وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم, وإن  أنه جلد أربعين من ر صلى الله عليه وسلم  بالأحاديث المرفوعة الثابتة عن النبي  
وإنه بذلك تجتمع    رضي الله عنه,  تأيد التزامه حدا  بذلك وباستمرار العمل عليه في عهد أبي بكرصلى الله عليه وسلم  هذا الفعل في عهد النبي  

زيرا  لوجود المقتضى حيث انهمك الناس في شربها وكثرة الإقدام  إنما كان تع  رضي الله عنه  , وما فعله عمر  إليه   الأخبار ثم يبين أن عليا  رجع
 .(75) -والله أعلم-تبعا  للمصلحة فمرة زاد أربعين، ومرة حلق، ومرة نفي  عليها, لهذا تنوع التعزير منه

 المستثنى من ضرب الأعضاء المبحث الرابع
آمن لا   مجتمعٍ   حينما شرع الجلد أو الحدود أو الجنايات أراد من خلالها إيجادَ   الإسلامَ   أود في البداية أن أمهد قبل الشروع بأقوال الفقهاء أنَّ 

أو كان مريضا  مرضا   ,شديدا   البردُ كان أو , شديدا   الحرُّ كان  الحد بأنْ  إقامة  عدمَ وراعى في ذلك , ولا يظلم أحدٌ أحدا   , على أحدٍ  يعتدي أحدٌ 
أو القطع ويسكن ,  يبرأ من المرض    وأترك إلى أن يعتدل الزمان  ي  -والحالة هذه    –فإنه  أو أقيم عليه حد آخر  ,  أو كان مقطوعا   ,  يرجى برؤه  

مجتمعا  آمنا  مطمئنا  , حتى إننا  ألم الحد ؛ لأنه إذا أقيم عليه الحد في هذه الأحوال أعان على قتله والإسلام لا يريد إراقة الدماء بقدر ما يريد  
,   (76) مائة شمراخله  جمع  ي  -بأن كان لا يطيق الضرب , أو كان مريضا  لا يرجى برؤه  -  لقةلنجد الفقهاء ذكروا أن من كان ضعيف الخ  

أنه اشتكى رجل  من الأنصار    صلى الله عليه وسلم؛ لما روى سهل بن حنيف أنه أخبره بعض أصحاب النبي  (77) ضرب به دفعة واحدة  يف
استفتوا إلى  :  وقال  ,  فلما دخل عليه رجال من قومه يعودونه ذكر لهم ذلك  , فدخلت عليه جارية لبعضهم فوقع عليها    ,(78)منهم حتى أضنى

لو حملناه إليك وقالوا ما رأينا بأحد من الضر مثل الذي هو به  ,    صلى الله عليه وسلمفذكروا ذلك لرسول الله  ,    صلى الله عليه وسلمرسول الله  
أن يأخذوا مائة شمراخ فيضربوه بها   صلى الله عليه وسلمفأمر رسول الله صلى  ,  يا رسول الله لتفسخت عظامه ما هو إلا جلد على عظم  

لج  االإسلام بوسطيته ع.ولأنه لا يمكن ضربه بالسوط ؛ لأنه يتلف به , ولا يمكن تركه , لأنه يؤدي إلى تعطيل الحد ؛ لذا فإن  (79)ضربة واحدة
الشافعي رحمه الله: )ولأنه إذا كانت الصلاة تختلف الإمام  هذا المخالف العلاج عبر ضربه ضربا  غير مبرح وقد حصل المقصود به .قال  

عليه ضرب فنجد الإمام الشافعي هنا يستخدم قياس الضرب بترك الصلاة للطفل بأحوال مختلفة يقيس  .(80)باختلاف حاله فالحد بذلك أولى(
 الحد . 

وذهب .(81) ذهب الإمام أبو حنيفة ووافقه احمد إلى أن الضرب في التعزير يكون في جميع البدن إلا الوجه والفرج والرأسأقول بعد هذا العرض:  
وذهب الإمام الشافعي إلى أن يتقى الوجه والفرج والخاصرة وسائر المواضع المخوفة .(82) الإمام مالك إلى تحديد الضرب بالظهر وما يقاربه

ثْلُهُ لو كان في ظَهرٍ , أَو أَلْيَتَيْن  أو فخذين , أو رجلين(  قال الشيرازي :) , و (83) قال الإمام الشافعي :) وضرب القليل على الخاصرة يَقتُلُ م 
انفرد عن غيره من الأئمة باستثناء الخاصرة وسائر   الشافعيَّ   الإمامَ   .فالملاحظ بعد عرض الأقوال أنَّ (84)( ويتوقى الوجه المواضع المخوفة

 الأعضاء المخوفة. 
 الأدلة :

  الردعُ   القصدَ   ولأنَّ ؛    (85) ا  وقال للجلاد: اضربه وأعط كل عضو منه حقه واتق وجهه ومذاكيرهأن عليا  كرم الله وجهه أقام على رجل حد    -
 دون القتل . 

، والرأس مجمع الحواس وفيه العقل فيخاف من  (86) عن المثلة  صلى الله عليه وسلم ثلة وقد نهى رسول اللهوالضرب على الوجه يوجب المُ  -
وهو رأس  في هذه المسألة تحديدا     –رحمه الله    -ما ذكره أبو يوسف    -والله أعلم  -والراجح ض الحواس.الضرب عليه فوات العقل أو فوات بع

قال:)    -جميعا  رحمهم الله    –  الإمام أبي حنيفة  قاضي القضاة ، وهو المقدم من أصحاب  بـ :  باعتباره كان قاضيا  وعالما  وهو أول من سمي
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 أما الصدر والبطن؛ فلأن فيه خوف الهلاك, وأما الرأس؛ فلقول سيدنا عمر  سُ سوط ا أو سوطين  ويُضربُ الرَّألا يضرب الصدر والبطن،  
والجواب أن الحديث ورد في قتل أهل الحرب خصوصا قوما كانوا بالشام يحلقون أوساط رءوسهم    :اضربوا الرأس فإن فيه شيطانا  رضي الله عنه

عليه الرحمة: يضرب كله على الظهر وهذا ليس بسديد؛ لأن المأمور به هو الجلد    -ثم تفريق الضرب على الأعضاء مذهبنا، وقال الشافعي  
ق للجلد، وبعد تمزيق الجلد لا يمكن الضرب على الجلد بعد ذلك؛ ولأن في  , وأنه مأخوذ من ضرب الجلد، والضرب على عضو واحد ممز 

 .( 87) الجمع على عضو واحد خوف الهلاك، وهذا الحد شرع زاجرا لا مهلكا، والله سبحانه وتعالى أعلم(
 الخاتمة

 : وتتلخص في أهم النتائج التي توصلت إليهاوهي 
  ضعيفا  أمام الآراء الأخرى لأسباب منها : أنَّ   عند الفقهاء أحيانا  يترجح على الراجح وليس بالضرورة أن يصبحَ   المرجوحَ   الرأيَ   * أنَّ 

أحيانا    المنفردُ   الأدلةَ التي اعتمد عليها الإمامُ   في زمن دون آخر ؛لذا يترجح على غيره , أو أنَّ    ملحة    تكونُ   إلى الرأي المرجوح   الناس    حاجةَ 
رأي الإمام الشافعي أمام رأي الجمهور من خلال    حسب البحث هذا ح  أو اختلفوا فقد ترجَّ ,  إذا اتفقوا  هذا  دها الجمهور  ممن التي اعت  أقوى تكونُ  

رأيُ الإمام الشافعي المنفرد   فيها  ترجح  –رحمهم الله تعالى    –وهي أربع مسائل انفرد بها الإمام الشافعي عن الأئمة الأربعة    ما تمت دراستهُ 
 أرادَ   وهو مجتهدٌ   رأيهُ   ضعيفا  بل لكلٍ   غيره من الأئمة في ثلاثة منها مما يدل بوضوح أن المنفرد برأيه ليس بالضرورة أن يكون رأيهُ   عن

 م الديغرفا  من البحر أو رشفا  من .......................وكلهم من رسول الله ملتمس:في بردته البوصيري وكما قال  فيما ذهب إليه الصوابَ 
 .-تعالىالله  همفرحم
صلاة حسب ما أخبر ابنه    كل     خلفَ   يدعو للإمام الشافعي     أحمدُ   هم لبعض,فالإمامُ رحمهم الله حتى في حال اختلافهم يدعو بعضُ   الأئمةَ   * أنَّ 

في بحثي هذا    ث الرابعحين نقلت قول أبي يوسف وهو يذكر مسألة المسستثنى من ضرب الأعضاء في المبحواضحا  جليا   بذلك,ورأيت ذلك  
عليه الرحمة: يضرب كله على   -وقال الشافعي  ل : )  االدعاء للمخالف حيث قبفي قمة الاحترام  مع ذلك  وهو يرجح قولا , وينقد آخر وهو    ,

ويقول : عليه    الشافعي يدعو له   الإمام, نلاحظ هنا أنه في معرض الرد على  (88) الظهر وهذا ليس بسديد؛ لأن المأمور به هو الجلد...الخ(
 -وقال أبو حنيفة-رحمه الله-يقول ما نصه:) وبهذا قال الشافعي لأحد الأئمة  قولا     -وهو حنبلي-, ويذكرني أيضا  حينما ينقل ابن قدامة  الرحمة  

 . ويدعو لهما بالرحمة فحريٌ بطلبة العلم اليومَ إبرازُ مثل  الصفات (89) (-رحمه الله
بالضرب فقط ,والأولى   من أن يحصرَ  أعمُّ  التعزيرَ  أنَّ  لكن ترجح لديَّ  معناه بالضرب دون الحد, رَ ص  حُ  * ومن خلال ما عرضته أن التعزيرَ 

ي  كتأديب من شتم ب غَيْر قذف, وأن رْع  يب لَا يبلغ الْحَد الشَّ ه لا يختص أن يقال فيه: هو تأديب على ذنب لا حد فيه، ولا كفارة أو هو: تَأْد 
وتعزير ذوي المروءات ,  سبالضرب ، بل قد يكون به، وقد يكون بالصفع , وبفرك الأذن , وبالكلام العنيف , وبنظر القاضي إليه بوجه عبو 

 والأقدار يختلف مع من كان يعزر في الأسبوع مرة .
 الإمام الشافعي أمامَ   رأيُ   وترجح لديَّ ,  إذا رآه الإمام, وبه قال أبو حنيفة ومالك، ، وقال الشافعي: ليس بواجب    رع فيه واجبٌ التعزير فيما شُ *  

 .نظرا  للأدلة التي ساقها الجمهور رأي  
رَ من فعل التعزير ما ذهب إليه الإمامُ   * ترجح لديَّ  على الإمام في حال موته   الضمانَ   أيضا  بأنَّ   الشافعيُّ   حين عرضت مسألة موت المُعَزَّ

عدي عليهم حتى في حال خطئهم والضرب  الت  حفظ حياة الناس وعدم  وهو التأن  ي بذلك  سببَ  على عاقلة الإمام وبينتُ   -هذه   والحالةُ  – ةُ والديَّ 
غير متعين في التعزير فيكون فعله مباحا  فيتقيد بشرط السلامة بخلاف ما ذهب إليه الجمهور من عدم الضمان , فلو رجحنا هذا الرأي من  

ته ويكون دمه هدرا  كما ذهب بقوة وهو ما سيؤدي إلى مو   أكثر على من خالف مخالفة  بسيطة ويتم ضربهُ   الاعتداءُ   عدم الضمان فسوف يتمُّ 
بين أن   وسطٌ   هذا الرأيَ   أنَّ   إليه الأئمة الثلاثة الذين خالفوا مذهب الإمام الشافعي لا سيما وقد اختلف الزمان ووجدت قسوة القلب , وبينتُ 

 . -الله أعلم و –  الديةُ   منه فلا هذا ولا ذاك بل عليه   قتصَّ هدرا  حسب ما ذهب إليه الجمهور وبين أن يُ  دمهُ  جعلَ يُ 
على    الضربَ   أنَّ   فإني نقلت الآراء كلها وبينت أن المقصودَ من التعزير الردعُ دون القتل , وذكرتُ وبالنسبة للمستثنى من ضرب الأعضاء    *

رحمه ورحمهم -إلى قول أبي يوسف    عنها وبعد عرض الأقوال فإني اطمأننتُ   صلى الله عليه وسلمثلة وقد نهى رسول الله  المُ   يوجبُ   الوجه  
وَيُضْرَبُ الرأس سَوط ا قال:) لا يضرب الصدر والبطن،    -رحمهم الله جميعا  حيث    –، وهو المقدم من أصحاب الإمام أبي حنيفة    -الله جميعا  

 : اضربوا الرأس فإن فيه شيطانا .  أس؛ فلقول سيدنا عمرأما الصدر والبطن؛ فلأن فيه خوف الهلاك, وأما الر  أَوْ سَوطين
أسألُ اَلله العظيمَ رب العرش  العظيم  أن يلهمنا الصواب ,وأن يرزقنا التواضع في القول والعمل,وأن يجعل عملنا هذا خالصا  لوجهه    وختاماً
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نْ     يقول:أبى إلا أن يكونَ الكمالُ لهُ ولكتابه  جلَّ جلالهُ حيث  لأن الله سبحانه وتعالى  ؛  أدعي فيه كمالا     حيث إني لاالكريم ,   وَلَوْ كانَ م 
نْد  غَيْر  اللََّّ  لَوَجَدُوا ف يه  اخْت لافا  كَث يرا   , وما كان فيه من نقص وقصور فمن  وحده  من صواب فهو من الله    عملي هذا  فما كان في    (90)  ع 

 والشيطان وحسبي أني بشر معرض للخطأ في كل وقت وأستغفر الله العظيم منه.نفسي 
 التوصيات

أوصي طلبة العلم الشرعي الذين يريدون أن يكتبوا موضوعات فقهية في وقت شحَّت فيه الموضوعات أن يتوجهوا للكتابة في مثل هذه الأبواب 
في المذهب الواحد أيضا  كمخالفات الصاحبين محمد بن الحسن وأبي يوسف للإمام   في الفقه المقارن  مواضيعَ مختصرة  بإمكانهم أن يختاروا  

أو    , الطهارة مثلا , أو غيرها يمكن أن تكون بحوثا  مختصرة  أو  الفقه كالصلاة  أبواب  أو     مطولة  أبي حنيفة في أي باب من  كالعبادات 
 -ح سعة الأفق الذي تمتع به الصاحبان وكيف كان الإمام أبو حنيفةالمعاملات بحيث تبرز مكانة الفقه الإسلامي والفقيه , لتظهر بوضو 

هو من يفسح المجال لهما ولغيرهما ؛ ليدربهما على إعمال العقل وعدم الجمود أمام النص, وكذا في المذهب المالكي أو الشافعي   -رحمه الله
 , أو الحنبلي. 

 المصادر والمراجع
 بعد القرآن الكريم:   
هـ(,  631لإحكام في أصول الأحكام: تأليف أبي الحسن سيد الدين علي بن أبي علي ابن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي )المتوفى:  ا ▪

 لبنان . -دمشق -المحقق: عبد الرزاق عفيفي, المكتب الإسلامي بيروت
هـ( ,  1250بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى:   إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الوصول , تأليف :محمد ▪

 كفر بطنا, )بلا(. -المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق 
هـ(  926تأليف : زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري زين الدين أبو يحيى السنيكي )المتوفى    أسنى المطالب في شرح روضة الطالب , ▪

  دار الكتاب الإسلامي )بلا(   .
الأم , تأليف : الإمام الشافعي أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي  ▪

 م .     1990هـ/1410بيروت,  –هـ( , دار المعرفة 204القرشي المكي )المتوفى: 
 الطبعة الثانيةهـ( , دار الكتاب العربي ,  587-  المتوفى، علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، )في ترتيب الشرائع  بدائع الصنائع   ▪

 . م( 1974هـ/1394, بيروت
هـ( المحقق: سمير بن أمين 852تأليف : أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى:  , بلوغ المرام   ▪

 .  م 2000 -هـ  1421المملكة العربية السعودية,الطبعة الثالثة،  - الزهيري,دار أطلس للنشر والتوزيع، الرياض 
بن موسى بن أحمد ابن حسين الغيتابى, الحنفى بدر الدين العينى )المتوفى: البناية شرح الهداية , تأليف : أبي محمد محمود بن أحمد   ▪

 م.  2000  -هـ  1420بيروت، لبنان  الطبعة الأولى،   -هـ( , دار الكتب العلمية 855
)المتوفى:  تاج العروس من جواهر القاموس, تأليف: محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، أبي الفيض الملق ب بمرتضى، الزَّبيدي   ▪

 هـ(,المحقق: مجموعة من المحققين,الناشر: دار الهداية, )بلا(.1205
هـ(, مكتبة 799تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام, تأليف :إبراهيم بن علي ابن محمد برهان الدين اليعمري )المتوفى:   ▪

 .  م1986 -هـ  1406الكليات الأزهرية,الطبعة الأولى،
- هـ(, دار الكتب العلمية بيروت748ف:شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان ابن قَايْماز الذهبي )المتوفى:  تذكرالحفاظ,تألي  ▪
 م. 1998  -هـ1419بنان,الطبعة الأولى، ل
 التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا  بالقانون الوضعي, تأليف :عبد القادر عودة  دار الكاتب العربي، بيروت )بلا(.  ▪
يص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير, تأليف : أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى:  التلخ ▪

 م. 1989هـ.  1419هـ(, دار الكتب العلمية , الطبعة الأولى 852
ق: محمد عوض مرعب, دار إحياء هـ( المحق 370تهذيب اللغة ,تأليف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبي منصور )المتوفى:   ▪

 م. 2001بيروت, الطبعة الأولى  –التراث العربي 
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هـ( , المحقق:  310جامع البيان في تأويل القرآن , تأليف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبي جعفر الطبري )المتوفى: ▪
 هـ.  1420أحمد محمد شاكر , مؤسسة الرسالة,الطبعة الأولى ، 

الجامع لأحكام القرآن , تأليف : أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى :   ▪
بيروت,الطبعة   -: محمد بو خبزة, دار الغرب الإسلامي12  -   9،  7،  5  -   3هـ( ,المحقق : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش, جزء  671

 . م  1994الأولى،
الحنفي حاشي ▪ العزيز عابدين الدمشقي  ابن عبد  أمين بن عمر  المختار ، محمد  الدر  المحتار على  ابن عابدين واسمه العلمي : رد  ة 

   م.1992 -هـ  1412دار الفكر,بيروت الطبعة الثانية، ابن عابدين   هـ( المشهور بحاشية1252)المتوفى: 
هـ( , دار الفكر , دار الكتاب 1230مد بن عرفة الدسوقي المالكي )المتوفى:  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير , تأليف : محمد بن أح ▪

 م . 1999 -هـ 1419العربي , الطبعة الأولى  
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني, تأليف:  أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري  ▪

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود دار الكتب العلمية،    -هـ(, المحقق: الشيخ علي محمد معوض  450متوفى:  البغدادي، الشهير بالماوردي )ال
 م.  1999-هـ   1419لبنان , الطبعة الأولى،  –بيروت 

بن محمد الحدود والتعزيرات عن ابن القيم ,تأليف: بكر بن عبد الله أبي زيد بن محمد بن عبد الله ابن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب   ▪
 هـ .  1415هـ(, دار العاصمة للنشر والتوزيع, الطبعة الثانية 1429)المتوفى : 

هـ(,المحقق : 676خلاصة الأحكا في مهمات السنن وقواعد الإسلام , تأليف:أبي زكريا محيي الدين يحيى ابن شرف النووي )المتوفى :   ▪
 م. 1997 -هـ  1418بيروت,الطبعة الاولى ،  –بنان ل - حققه وخرج أحاديثه: حسين إسماعيل الجمل, مؤسسة الرسالة 

هـ( , المحقق: جزء  684الذخيرة, تأليف :أبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )المتوفى:   ▪
 بيروت )بلا(. -لإسلامي: محمد بو خبزة , دار الغرب ا12  - 9،  7، 5 - 3: سعيد أعراب جزء 6، 2: محمد حجي , جزء  13، 8، 1
ذيل طبقات الحنابلة,تأليف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ابن الحسن السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى:   ▪

 م.  2005 -هـ   1425الرياض,الطبعة الأولى،   –هـ(,المحقق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين,مكتبة العبيكان 795
هـ(,المحقق: زهير الشاويش ,  676روضة الطالبين وعمدة المفتين, تأليف :أبي زكريا محيي الدين يحيى ابن شرف النووي )المتوفى:   ▪

 م . 1991هـ / 1412عمان,الطبعة الثالثة،   -دمشق -المكتب الإسلامي، بيروت
هـ(: مؤسسة  751لدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  زاد المعاد في هدي خير العباد,تأليف,محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس ا ▪

 م. 1994هـ /1415مكتبة المنار الإسلامية الكويت,الطبعة السابعة والعشرون ,  -الرسالة، بيروت 
ردي الخراساني، أبي بكر البيهقي )المتوفى:   ▪ هـ( , المحقق: 458السن الكبرى , تأليف :أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْج 

 لبنان )بلا(. –مد عبد القادر عطا ,دار الكتب العلمية بيروت مح
سْتاني )المتوفى:   ▪ ج  هـ(  275سنن أبي داوود , تأليف : أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي الس  

 بيروت )بلا(. –, المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد,المكتبة العصرية، صيدا 
الدارقطني , تأليف :أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي ابن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )المتوفى:    سنن ▪

لبنان الطبعة    –هـ(,المحقق: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم , مؤسسة الرسالة، بيروت  385
 م .  2004  -هـ  1424الأولى، 

هـ( , المحقق: أبو تميم 449شرح صحيح البخاري لابن بطال , تأليف :ابن بطال أبي الحسن علي ابن خلف بن عبد الملك )المتوفى:   ▪
هـ  1423م,الطبعة الثانية    2003  -هـ    1424م ,الطبعة الثالثة،    1994السعودية الرياض,الطبعة الأولى،    - ياسر بن إبراهيم , مكتبة الرشد  

 م . 2003 -
 هـ() بلا(.1101, تأليف: محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبي عبد الله )المتوفى:   شرح مختصر خليل للخرشي ▪
العلمي   ▪ للنووي واسمه  النووي   :شرح مسلم  الدين يحيى بن شرف  أبي زكريا محيي   , الحجاج  المنهاج شرح صحيح مسلم بن  تأليف: 

 . 1392بيروت الطبعة الثانية،  –هـ( , دار إحياء التراث العربي 676)المتوفى: 
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▪ , البخارى  البخاري،)  تأليف:    صحيح  إسماعيل  بن  محمد  الله  عبد  إحياء  256:المتوفى  أبي  الاولى،دار  التراث هـ(،الطبعة 
 .هـ , وبهامشه تعليق د. مصطفى ديب البغا 1422الباقي , الطبعة الأولى  م(  2001هـ/1422الإسلامي،)بيروت/

, تأليف: أبي الحسين مسلم بن الحجاج   مسلم واسمه العلمي : المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله  صحيح   ▪
 )بلا( . بيروت –ـ  , المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي,دار إحياء التراث العربي ه( 261القشيري النيسابوري )المتوفى:

هـ(,المطبعة العامرة، مكتبة 537تأليف :عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبي حفص، نجم الدين النسفي )المتوفى:    طلبة الطلبة, ▪
 هـ.1311المثنى ببغداد,تاريخ النشر: 

: د.   هـ( ,المحقق458العدة في أصول الفقه , تأليف : القاضي أبي يعلى ، محمد بن الحسين ابن محمد بن خلف ابن الفراء )المتوفى :   ▪
جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية ,الطبعة الثانية   -أحمد بن علي ابن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض  

 م .  1990 - هـ  1410
ل الدين الرومي العناية شرح الهداية, تأليف :محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبي عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جما ▪

 هـ(, دار الفكر )بلا(.786البابرتي )المتوفى: 
  - هـ( دار المعرفة 795فتح الباري شرح صحيح البخاري , تأليف : أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي , )المتوفى:   ▪

  بن باز ., المحقق : محمد فؤاد عبد الباقي , تعليقات:الشيخ عبد العزيز بن عبد الله  1379بيروت، 
 هـ( دار الفكر )بلا(   . 861تأليف : كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام )المتوفى:  فتح القدير, ▪
الفروق ويسمى: أنوار البروق في أنواء الفروق,تأليف: أبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي  ▪

 هـ(, عالم الكتب, )بلا( وبأعلى الصفحة: كتاب »الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق« )بلا(.684متوفى: )ال
 .  هـ( المحقق أبو الوفا الأفغاني )بلا(189المبسوط , تأليف : أبي عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني )المتوفى:  ▪
هـ(, دار إحياء 1078لرحمن بن محمد ابن سليمان المدعو بشيخي زاده,)المتوفى:  مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر, تأليف :عبد ا ▪

 .التراث العربي, )بلا( 
هـ(, المحقق: يوسف 666مختار الصحاح, تأليف : زين الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )المتوفى:   ▪

 . م1999هـ /  1420صيدا, الطبعة الخامسة،  –ذجية، بيروت الدار النمو  - الشيخ محمد, المكتبة العصرية 
هـ(,: 1014مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, تأليف : علي بن سلطان محمد، أبي الحسن نور الدين الملا الهروي القاري )المتوفى:   ▪

  .  م2002 - هـ 1422لبنان,الطبعة الأولى،   –دار الفكر، بيروت 
المستدرك على الصحيحين , تأليف :أبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني  ▪

  1411بيروت , الطبعة الأولى،    –هـ(,المحقق: مصطفى عبد القادر عطا , دار الكتب العلمية  405النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفى:  
– 1990  . 
هـ(, المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي 211مصنف تأليف : أبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني )المتوفى:  ال ▪

 . 1403بيروت الطبعة الثانية،  –, المكتب الإسلامي 
 ر / محمد النجار(, دار الدعوة, )بلا(.المعجم الوسيط, مجمع اللغة العربية بالقاهرة ,)إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القاد ▪
ردي الخراساني، أبي بكر البيهقي )المتوفى:   ▪ هـ( , 458معرفة السنن والآثار, تأليف : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْج 

 م )بلا(. 1991 -هـ  1412المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي الطبعة الأولى،  
بمقدمة ابن الصلاح,تأليف: عثمان بن عبد الرحمن أبي عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح   معرفة أنواع علوم الحديث، ويُعرف ▪

 هـ(,المحقق: نور الدين عتر )بلا(.643)المتوفى: 
هـ(,  844معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام,تأليف, أبي الحسن، علاء الدين، علي ابن خليل الطرابلسي الحنفي )المتوفى:   ▪

 دار الفكر, )بلا(.
ز ى  )المتوفى:   ▪ هـ(,دار الكتاب  610المغرب, تأليف :ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على، أبي الفتح، برهان الدين الخوارزمي المُطَر  

 . العربي , )بلا( 
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الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي   المغني,تأليف : أبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي ▪
 .هـ( , مكتبة القاهرة)بلا (620)المتوفى: 

هـ( , دار الكتب العلمية , 476المهذب في فقه الإمام الشافعي , تأليف :أبي إسحاق إبراهيم بن علي ابن يوسف الشيرازي )المتوفى:   ▪
 )بلا(.

تخريج الزيلعي, تأليف:جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في   ▪
 م. 1997هـ/  1418لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية الطبعة الأولى،-هـ( بيروت 762الزيلعي )المتوفى: 

هـ(, دار  1004ملي )المتوفى:  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج:تأليف: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الر  ▪
م,وبأعلى الصفحة: كتاب »نهاية المحتاج« للرملي,وعليه حاشية أبي الضياء نور الدين بن  1984هـ/1404  -الفكر، بيروت,الطبعة الأخيرة  

 هـ( )بلا(.1096هـ(,وبعده )مفصولا بفاصل( : حاشية أحمد بن عبد الرزاق المعروف بالمغربي الرشيدي )1087علي الشبراملسي الأقهري )
النهاية في غريب الحديث والأثر,تأليف:مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري  ▪

 م.  1979 -هـ  1399بيروت،  -محمود محمد الطناحي,المكتبة العلمية  -هـ(, المحقق: طاهر أحمد الزاوى 606ابن الأثير )المتوفى: 
هـ(  593داية في شرح بداية المبتدي , تأليف :علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبي الحسن برهان الدين )المتوفى:  اله ▪

 لبنان )بلا(. –بيروت  -, المحقق: طلال يوسف , دار احياء التراث العربي 
 الهوامش

 

 . 3/ 1:معين الحكام  ,21/172: جامع البيان في تأويل القرآن( 1)
 . 424/ 9:, تاج العروس236/   1, مختار الصحاح:  635/   2جمهرة اللغة:, 215/  6كتاب العين:( ينظر: 2)
 . 231 /3تذكرة الحفاظ:  (3)
 . 193 -189ابن حنبل لأبي زهرة: , 19/1مقدمة كشاف القناع:  ينظر: (4)
 . 1/143اختلاف الأئمة العلماء:( 5)
 .  9 53/  1الاختيار:,  360  - 359/  3المغني:,  142/   3( ينظر :الذخيرة: 6)
 .  91/   6ينظر: الأم:( 7)
 والنصراني.يعني الكتابي: اليهودي  ( 8)
 .  113/   6:الأم ( ينظر : 9)
 .  407/  5, حاشية ابن عابدين: 254/  7ينظر : بدائع الصنائع:( 10)
 .  30/  8, شرح مختصر خليل للخرشي: 267/   4الشرح الكبير:( ينظر : 11)
  .  399ـ  398/   8المغني:  (12)
 . هـ(9431الشاملة)ت:سليمان بن سحمان بن مصلح النجدي وهو موجود في المكتبة ( للباحث 13)
 . 405 /1ذيل طبقات الحنابلة:( ينظر: 14)
 . 70/ 4:أنوار البروق في أنواء الفروق ينظر:  ( 15)
 . 3/274:الإحكام في أصول الأحكام(  ينظر: 16)
 . 79-78: تانسورة الأنبياء الآي( 17)
 . 20سورة ص الآية: ( 18)
 . 1/3:معين الحكام الأحكام ,21/172: جامع البيان في تأويل القرآن( 19)
 .  375/  5:ابن عابدين , حاشية  233/ 7:ينظر : بدائع الصنائع(  20)
 . 3/902بداية المجتهد ينظر :  ( 21)
 . 35/  20:كشاف القناع عن متن الإقناع,6/   19:المجموع,  636/ 7:,المغني 348/  7:الأم( ينظر:22)
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    .34سورة النساء: الآية (23)
 . 1218بالرقم   2/886: ( صحيح مسلم24)
 . 72/ 10:( تفسير الرازي 25)
 . 686بالرقم  1/252:الإسلام  وقواعد  السنن  مهمات  في   خلاصة الأحكام  النووي بأنه حسن  ,وحكم عليه 495بالرقم   1/133:دو ( سنن أبي داو 26)
 . 2378/ 6:مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح( 27)
 . 6848بالرقم 8/174 :( صحيح البخاري 28)
 .  9_   8:( سورة الفتح الآيتان29)
 .  598/ 2:, المعجم الوسيط 1/207:مختار الصحاحينظر: ( 30)
 .  37  -36/ 24:المبسوط( ينظر: 31)
 . 344/   5: العناية شرح الهداية,  170/   10:ينظر: روضة الطالبين( 32)
 .   609/ 1:مجمع الأنهر( 33)
 . 118/ 12:( الذخيرة34)
 . 354/ 3نصب الراية:وهو مرسل بحكم الزيلعي 17584بالرقم  567/ 8 :السنن الكبرى للبيهقي( 35)
 .36ـ  24/35:ينظر: المبسوط( 36)
د  شخص  :أن يتفرد بروايته  وهو غريب ومعناه   15922بالرقم    8/57:السنن الكبرى للبيهقي(  37) لا تكتبوا هذه قال الإمام أحمد بن حنبل:)    وَاح 

 . 3/333:, وينظر:نصب الراية1/271مقدمة ابن الصلاح :الضعفاء(  عن ديث الغرايب، فإنها مناكير، وعامتهاالأحا
 72/  1: ( ينظر: طلبة الطلبة38)
 . 339  /2: الهداية( 39)
 . 2/344:ينظر: التشريع الجنائي الإسلامي( 40)
 . 390/ 6:, البناية شرح الهداية120 /12:الذخيرة( ينظر: 41)
 قدامة في قوله :) لنا ( أي للحنابلة وهي كثيرة عنده .( يعني ابن 42)
 . 179-178/   9:المغني( 43)
 . 436/  7:الحاوي الكبير( ينظر: 44)
: امْرَأةٌَ ثَاك ل وثَكْلَى,وَرَجُلٌ ثَاك ل وثَكْلان، كأَنَّه  ,ويقالفقد الولدأَيْ فَقَدَتْك,والثُّكْل:, ومعنى : ثكلتك :  6933بالرقم    9/17:( صحيح البخاري 45)

 . 1/217:قوله.ينظر:النهاية في غريب الحديث والأثر بالموت لسوء فعله أو عليهدعا 
  . 166 /8:, ينظر: الجامع لأحكام القرآن58سورة التوبة:الآية( 46)
  . 2359قم بالر 3/111:والحديث في صحيح البخاري 65سورة النساء الآية: (47)
 . 6823بالرقم 8/166:( صحيح البخاري 48)
 .7/435:الحاوي الكبير( ينظر: 49)
 . 4/355:حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ,9/179:,ينظر للمسألة:المغني 2/361: ( الهداية50)
 . 12132بالرقم 324/ 8:معرفة السنن والآثار( 51)
 9/179:المغني ( ينظر:52)
 . 9/179:( ينظر: المغني53)
 . 7352بالرقم 9/108:صحيح البخاري ( 54)
 . 262/ 8:شرح صحيح البخاري لابن بطال( ينظر: 55)
 . 374  /3:, المهذب في فقه الإمام الشافعي424 /13:الحاوي الكبير للماوردي ( ينظر:56)
 . 4894بالرقم   153/   3:شرح معاني الآثار للطحاوي  ( ينظر:57)
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  . 221/  11: ( شرح النووي على مسلم58)
 . 2376 /6:مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحينظر:( 59)
أما أبو يوسف فقد روي عنه: أن التعزير بأخذ المال من الجاني جائز إن رئيت فيه مصلحة , أما في    فأبو حنيفة ومحمد لا يجيزانه(  60)

المال في مذهب الشافعي الجديد، وفي القديم:  المال قال به المالكية, ولا يجوز التعزير بأخذ    مذهب مالك في المشهور عنه،أن التعزير بأخذ
 . 184/   3  :، ابن عابدين8/22:, حاشية الشبراملسي على شرح المنهاج 368  -  367/   2:يجوز.ينظر: تبصرة الحكام

 .  1706بالرقم  3/1331: ( صحيح مسلم61)
 246/  1:, مختصر خليل 164/ 6:المغني , 5/113:: بدائع الصنائع ( ينظر62)
 وتعقبه الذهبي وصححه.  8131بالرقم  4/417  :على الصحيحين المستدرك( 63)
 17542بالرقم  8/555:السنن الكبرى للبيهقي( 64)
 . 1706بالرقم  3/1331: ( صحيح مسلم65)
 . 1707بالرقم  3/1331: صحيح مسلم (66)
 . 3321بالرقم  196/ 4:سنن الدارقطني( 67)
 . 4488بالرقم  166/ 4:ودو سنن أبي دا( 68)
ن ينَ  :تعالى( بقوله  69) نْ بَعْد  مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّب عْ غَيْرَ سَب يل  الْمُؤْم  يرا  سورة وَمَنْ يُشاق ق  الرَّسُولَ م  نُوَل  ه  مَا تَوَلَّى وَنُصْل ه  جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَص 

 . 115النساء الآية : 
 . 160/ 4:أسنى المطالب، 185/ 4:، شرح فتح القدير329/ 10:المغني( ينظر: 70)
 . 264/ 3:إرشاد الفحول( 71)
 .2/623: العدة في أصول الفقه( 72)
 .  12/71:فتح الباري ( 73)
 . 5/44:زاد المعاد في هدي خير العباد( 74)
 . 1/300: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ( ينظر:75)
ال  النَّخْل  يُؤْبَرُ ب ه  كما في كتب اللغة (76) مْراخٌ : من طَلْع  فُح   . 30/9:تاج العروس .ش 
 . 3/343:( ينظر :المهذب77)
نَى : وَهُوَ شدُة المَرَض حَتَّى نَحَل جسْمُه  ( 78)  الحديث.  النهاية في غريب:104  /3أَيْ أصابَه الضَّ
 . 165/  4:,التلخيص الحبير142  /2:كما في بلوغ المرام  لَك نْ اخْتُل فَ ف ي وَصْل ه  وَإ رْسَال ه  وإسناده حسن    4472بالرقم161/ 4:سنن أبي داود(  79)
 . 3/343:( المهذب80)
 . 167 /7:,المغني59/ 7:بدائع الصنائع( ينظر: 81)
 . 12/205( ينظر الذخيرة:82)
 . 7/  6:الأم (83)
 . 3/343:( المهذب84)
 .  17581بالرقم 8/567:( السنن الكبرى للبيهقي85)
 . 4192بالر قم 5/129:( صحيح البخاري 86)
 . 59/ 7:( بدائع الصنائع87)
 . 59/ 7:( بدائع الصنائع88)
 . 270/ 1:( المغني89)
 . 82( سورة النساء : الآية 90)


